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.مقدمة

عرفت الجزائر عدّة تطوّرات وتغییرات في نظامها الاقتصادي؛ حیث كان النّظام السّائد 

هو النّظام الاشتراكي، والّذي یرتكز على تحكّم الدّولة في كلّ القطاعات منذ الاستقلال 

المؤثّرة في البلاد، ولم تترك أيّ مجال للقطاع الخاص في الدّخول في المجالات الهامّة، ممّا 

أدّى إلى ظهور مشاكل اقتصادیّة تزامنا مع انخفاض أسعار المحروقات، وظهور أزمات 

الجزائري، ممّا اضطرّ بشكل كبیر ومباشر على النّظام الاقتصادي اقتصادیّة دولیّة أثّرت 

في الجزائر إلى تغییر النّظام الاشتراكي إلى اللیبرالي، الّذي یعتمد على فتح المسؤولون

.المجال الاقتصادي للخواص وتشجیع المستثمرین على الاستثمار في الجزائر

، ومن بینها مجال ت مختلفة في مجالاإصلاحات اقتصادیّة ةعرفت الجزائر عدّ 

قطاع التّأمین من أصبح التّأمین، والّذي یعدّ مجالا هامّا في النّهوض بالاقتصاد الوطني، ف

القطاعات الهامّة والحساسة، الذي یلعب دورا كبیرا في إنعاش المجال الاقتصادي وتنظیمه، 

للنهوض بالاقتصاد لذلك سن المشرع الجزائري عدّة نصوص قانونیّة تشریعیّة وتنظیمیّة

المحلّي من خلال دعم قطاع التأمین بالآلیات القانونیّة الفعّالة لتطویر التّأمین وترقیته، وهذا 

تزامنا مع الإصلاحات المطبّقة في كلّ القطاعات في الجزائر، سواء من الجانب التنظیمي 

.والهیكلي أو من الجانب البشري والمادي

سنة حیث صدر فيجذریّة، خاصّة في سنوات التّسعینات، شهد قطاع التّأمین تغییرات 

المتعلّق بالتّأمینات، والّذي 071-95الأمر رقم بموجب قانون ینظّم قطاع التّأمین، 1995

أحدث إعادة هیكلة كلّ قطاع التّأمین في الجزائر تماشیا مع النّظام الدّولي الجدید، ومن أهمّ 

استحداث هیئات ولجان تختصّ بتنظیم قطاع التّأمین، الأمور الّتي جاء بها هذا الأمر هو

وضمن هذه الهیئات الهامّة نجد استحداث أو إنشاء مجلس یسمّى المجلس الوطني للتّأمین 

، والّذي یعد أحد أهمّ الأجهزة التي یقوم علیها قطاع التّأمین في منه)274(بموجب المادّة 

.طویر التّأمین وإعادة هیكلتهالجزائر، والّذي یؤدّي عدّة مهام في سبیل ت

.1995لسنة )13(، الجریدة الرسمیة عدد یتضمن قانون التأمینات1995-01-25مؤرخ في ، 07-95أمر رقم -1



.مقدمة

-95لذا اهتمّ المشرع الجزائري بهذا المجلس من خلال إصداره للمرسوم التّنفیذي رقم 

وعمله، ویتجلّى الدّور المتضمّن صلاحیات المجلس الوطني للتّأمین وتكوینه وتنظیمه3391

ي الجزائر فالكبیر لهذا المجلس في المهام الموكّلة له في إطار تنظیم السیاسة التأمینیة 

-06من خلال القانون رقم 2006ودعمه أخیرا بتعدیل قانون التّأمینات في الجزائر سنة 

.طني للتأمین في قطاع التّأمین، الّذي عزّز من مكانة المجلس الو 042

ه الإشكالیة المطروحة في موضوعنا هذا تتمثل في التساؤل التاليو علی

ماهي الصلاحیات المخولة للمجلس الوطني للتأمینات على ضوء التشریع الجزائري  

لضبط سوق التأمین الجزائري 

لذا تمحور موضوعنا هذا على الدور الذي یؤدیه المجلس الوطني للتأمینات لضبط 

وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي للنصوص الجزائریة ،سوق التأمین في الجزائر

.التي تناولت هذا الموضوع

:إلى فصلینبحثناللإجابة على هذه الإشكالیة قسمنا موضوع

.النظام القانوني للمجلس الوطني للتأمینات:الفصل الأول-

ل السوق في مجاالدور الإستشاري للمجلس الوطني للتأمینات :الفصل الثاني-

.التأمیني

یتضمّن صلاحیّات المجلس الوطني للتأمین وتكوینه ،1995-10-30مؤرخ في ،339-95مرسوم تنفیذي رقم -1

.1995لسنة )65(الجریدة الرسمیة عدد وتنظیمه وعمله، 
، المتعلق بالتأمینات، الجریدة 07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006-02-20المؤرخ في 04-06القانون رقم -2

.2006لسنة )15(الرسمیة عدد 



للمجلس النظام القانوني :وّلالأ الفصل 

.الوطني للتأمینات
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الفصل الأول

النظام القانوني للمجلس الوطني للتأمینات

تتمّ عملیّة الرّقابة على نشاط التأمین في الجزائر عن طریق مؤسسات تابعة للدولة 

حیث تقوم بأعمال ضبط سوق التأمین وتساعد شركات التأمین بتقدیم الاستشارات 

والاقتراحات للنهوض بقطاع التأمین في الجزائر، وقد تمّ إنشاء أجهزة وفقا لنصوص تشریعیة 

نجد المجلس الوطني للتأمینات المالیة، ومن أهمّ هذه الأجهزة وتنظیمیة بتكلیف من وزیر 

یعتبر من الأجهزة التي تقوم بدور الرّقابة على نشاط التأمین في الجزائر، وهي تلعب  الذي

دورا مهمّا في تطویر قطاع التّأمین، وعلیه یتمتّع المجلس الوطني للتأمینات بتنظیم قانوني 

)2006(، أو في قانون التأمینات لسنة )1995(ات لسنة خاص به سواء في قانون التأمین

مینات كجهاز خاص فهذه النصوص القانونیة تضع الإطار القانوني للمجلس الوطني للتأ

المبحث (بمجال التأمین في الجزائر وعلیه یجب تحدید ماهیة المجلس الوطني للتأمینات

).المبحث الثاني(الجزائر ، وتحدید هیئاته وصلاحیاته في قطاع التأمین في )الأول

المبحث الأول

ماهیة المجلس الوطني للتأمینات

تتحدّد ماهیة المجلس الوطني للتأمینات من خلال تحدید الوصف القانوني له، وذلك 

باعتبار جهاز تابع للدّولة یقوم بأعمال رقابة نشاط التّأمین في الجزائر، وقد تطرّق إلیه قانون 

، والذي وضع بدایة 1995-01-25المؤرخ في 07-95التّأمینات وهو الأمر رقم 

بتدعیم سوق التّأمین في الجزائر، وقد عرف هذا الجهاز عدّة تغییرات استحداث جهاز مكلّف

1995-10-30المؤرخ 339-95منخلال تعدیلات قانونیة، فصدر مرسوم تنفیذي رقم 

المتضمن صلاحیات المجلس الوطني للتأمینات وتكوینه وتنظیمه وعمله، ثمّ صدر قانون رقم 

، والّذي عدّل 07-95ویتمّم الأمر رقم یعدّل 2006-02-20المؤرخ في 06-04
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بعض الأمور في المجلس الوطني للتأمینات، وعلیه یجب تحدید مفهوم هذا المجلس 

).المطلب الثاني(، ثم تحدید تشكیلة المجلس الوطني للتأمینات وعمله )المطلب الأول(

المطلب الأول

مفهوم المجلس الوطني للتأمینات

اث جهاز یسمى المجلي الوطني للتأمینات تدعیما لضبط قام المشرع الجزائري باستحد

الفرع (سوق التأمین في الجزائر؛ لذا وجب علینا أولا تعریف المجلس الوطني للتأمینات 

).الفرع الثاني(، ثمّ التطرق إلى نشأته من خلال النصوص القانونیة التي تتعلّق به )الأول

الفرع الأول

تعریف المجلس الوطني للتأمینات

هو هیئة تابعة لوزارة المالیة لها دور استشاري، C.N.A(1(المجلس الوطني للتأمینات 

.2یسعى إلى تطویر نشاط التّأمین وتنظیمه لیصبح ركیزة من ركائز الاقتصاد الوطني

:المتعلّق بالتأمینات على ما یلي07-95من الأمر رقم )274(وتعرّفه المادة 

المجلس الوطني للتأمینات، ویرأس هذا المجلس الوزیر یحدث جهاز استشاري یدعى «

المكلف بالمالیة، یستشار المجلس في المسائل المتعلقة بوضعیة نشاط التأمین وإعادة 

التأمین وتنظیمه وتطویره وینعقد بطلب من رئیسه أو أغلبیة أعضاءه، كما یمكن أن یعد 

لة في مجال اختصاصه المجلس مشاریع تمهیدیة لنصوص تشریعیة أو تنظیمیة داخ

.3»بتكلیف من الوزیر المكلف بالمالیة أو بمبادرة منه

المجلس الوطني للتأمینات كإطار للتنسیق بین مختلف الأطراف المعنیة في ویعرف

قطاع التأمین، شركات التأمین ووسطاء التأمین والمؤمن لهم والحكومة، وأخیرا الموظفین 

1 -conseil national des assurances
-2011(دراسة تحلیلیة لمؤسسات التأمین في الجزائر واقع وتحدیات ،أیوب بالقط، صالح عمارة، یوسف جبالي-2

، 2019، مذكرة ماستر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الوادي، )2017

  . 53ص 
.مرجع سابقضمن قانون التأمینات ، المت07-95من الأمر رقم )274(المادة -3
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ا باعتباره یعدّ اقتراحاته فهو الهیئة الحكومیة الاستشاریة العاملین في هذا القطاع، ولكن أیض

.1ومركز تصمیم وإعداد الدراسات الفنیة

ویعدّ المجلس الوطني للتأمینات جهاز استشاري یندرج ضمن الأجهزة الاستشاریة التي 

في إطار الآلیات والتوجهات الحدیثة لسیاسة توفیر الحمایة في النشاط الفعال  لها الدور 

تأمیني، ویؤدي المجلس دورا فعالا في مساعدة الهیئات الإداریة والقضائیة أثناء ممارستها ال

.2لمهامها الرقابیة

ویشكّل هذا المجلس مصدرا هاما للاقتراحات المرتبطة بقطاع التأمین وإطار للتشاور، 

الذي أنشأ هذا الجهاز 07-95جاء الأمر رقم ن أطراف السوق التأمینیة؛ حیثفیما بی

منه السالفة للذكر على تكوین هیئة استشاریة یرأسها وزیر المالیة، )274(ونصّ في المادة 

.3تهدف لتطویر قطاع التأمین من خلال تحقیق التوازن ما بین حقوق والتزامات أطراف العقد

لوزارة المالیة یعمل على اتباع یعد المجلس الوطني للتأمینات جهازا إداریا تابعا

السیاسة التأمینیة التي تنتهجها الدولة الجزائریة تماشیا مع الأنظمة التأمینیة على المستوى 

الدولي و التي تحاول فرض الإستقرار التشریعي في قطاع التأمین و كذلك تطویر المجال و 

لأشخاص المؤمنین في و مصالح شركات التأمین و كذا افرض توازن بین مصالح الدولة 

.4هذا القطاع

مذكرة ماجستیر في العلوم -دراسة حالة الجزائر-دور هیئات الإشراف في الرقابة على النشاط التأمیني،مة یحیاويفطی-1

.110، ص 2012الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة، 
، ص 2015انون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، الرقابة على عقود التأمین، مذكرة ماجستیر في الق،بوعراب أرزقي-2

76.
تأثیر هیكل قطاع التأمین على أداء المؤسسات، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم ،قادة سلیم-3

.73، ص 2012الاقتصادیة، جامعة بسكرة، 
ذكرة ماستر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم ، م)دراسة حالة الجزائر(دور التأمین في حمایة الاقتصاد ،سوفي مروى-4

.105-104، ص ص 2015الاقتصادیة، جامعة ، 
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الفرع الثاني 

نشأة المجلس الوطني للتأمینات

 - 95قم بموجب الأمر ر 1995جانفي 25تمّ إنشاء المجلس الوطني للتأمینات في 

)274(؛ حیث نصّت الفقرة الأولىمن المادة 1997أكتوبر 24، وبدأ ممارسة نشاطه في 07

:المجلس بنصهاالفقرة الأولى على استحداث هذا

لوطني للتأمینات ویرأس هذا المجلسیحدث جهاز استشاري یدعى المجلس ا«

.1»الوزیر المكلّف بالمالیة

عرفت تلك المرحلة عدّة إصلاحات في قطاع التّأمین؛ حیث شرعت 1995فقبل سنة 

لقطاع الاقتصادي بموجب امل لفي تطبیق برنامج إصلاحي ش1988الجزائر منذ سنة 

.012-88القانون رقم 

، 1988-01-12القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الصادر بتاریخ 

فبموجب الإصلاحات التي قامت بها الدولة أصبحت شركات التأمین تتمتّع باستقلالیة أكبر، 

، والتي فتحت 1989وصار لها الحق في ممارسة نشاطاتها في جمیع فروع التأمین منذ سنة 

.3سوق التأمین في الجزائرالمجال لضبط 

إلى یومنا هذا، فبعد 1995وتأتي بعد ذلك مرحلة تطویر قطاع التأمین سنة 

الإصلاحات الأخیرة المتعلقة بإلغاء التخصص واستقلالیة المؤسسات العمومیة للتأمین 

لم تكن إضافة لفتح السوق على المنافسة، لم یحقق قطاع التأمین النتائج المتوقعة، فهي

كافیة كدینامكیة تجاریة حقیقیة؛ حیث أنّ الاحتكار الذي كانت تفرضه الدولة بحصر قطاع 

عائقا لنجاح المنافسة، هذا ما جعل المشرع الجزائري التأمین في الشركات العمومیة شكل

.، المتعلق بالتأمینات السالف الذكر07-95من الأمر رقم )274(المادة -1
، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 1988-01-05المؤرخ في 01-88القانون رقم -2

.1988لسنة )02(جریدة الرسمیة، عدد ال
التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، التأمینات البریة، مطبعة حیدر، الجزائر، :عبد الرزاق بن خروف-3

.35، ص 1998
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25المؤرخ في 07-95یجري تعدیلا على القوانین المنظمة للتأمین، فأصدر الأمر رقم 

20المؤرخ في 04-06المتعلق بالتأمینات، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 1995جانفي 

.2006فیفري 

وقد جاء بإلغاء احتكار الدولة لقطاع التأمین وسمح للقطاع الخاص وطنیا كان أو 

أجنبیا بممارسة نشاط التأمین، زیادة عن بعض الآلیات والمیكانزمات الجدیدة لتنظیم ومراقبة 

أفضل، وذلك بإنشاء جهاز استشاري یدعى المجلس الوطني للتأمین القطاع بطریقة 

)C.N.A(1 الذي بموجب هذا الأمر أصبح هناك هیئة تختصّ بقطاع التأمین في الجزائر ،

على أنّ 07-95من الأمر رقم )276(في الجانب الاستشاري والرقابي، وقد نصّت المادة 

تحدید النّظام القانوني للمجلس الوطني للتأمینات یكون عن طریق التنظیم، وهذا على الشكل 

تشكیلة وتنظیم وكذا سیر المجلس الوطني للتأمینات عن طریق تحدد صلاحیات و «:التالي

.2»التنظیم

أصدر المشرع الجزائري مرسوما تنفیذیا یحدد كل ما یتعلّق بالمجلس الوطني للتأمین، 

المتضمّن صلاحیات 1995أكتوبر 30المؤرخ في 339-95وهو المرسوم التنفیذي رقم 

وعمله؛ حیث نصت المادة الأولى منه على ما المجلس الوطني للتأمین وتكوینه وتنظیمه

یحدّد هذا المرسوم صلاحیات المجلس الوطني للتأمین وتكوینه وعمله، وهذا «:یلي

عام  شعبان23المؤرخ في 07-95من الأمر رقم 274المجلس أحدث بمقتضى المادة 

.3»والمتعلق بالتأمینات1995ینایر سنة 25الموافق 1415

ي القانون، كلیة النظام القانوني لعقد التأمین، دراسة في التشریع الجزائري، رسالة الدكتوراه ف:تكاري هیفاء رشیدة-1

.25، ص 2012الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
.، المتعلق بالتأمینات، سالف الذكر07-95من الأمر رقم )276(المادة -2
، المتضمن صلاحیات المجلس الوطني للتأمین وتكوینه وتنظیمه 339-95المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم -3

.وعمله، السالف الذكر
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الثانيالمطلب 

تشكیلة المجلس الوطني للتأمین وسیر عمله

حدّد المشرع الجزائري تنظیم المجلس الوطني للتأمین من الجانب الهیكلي والإجرائي 

، المتضمن صلاحیات المجلس الوطني 399-95وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، )الفرع الأول(تأمین للتأمین وتكوینه وتنظیمه وعمله؛ حیث حدد تشكیلة المجلس الوطني لل

).الفرع الثاني(ر عمل هذا المجلس وكذلك سی

الفرع الأول 

تشكیلة المجلس الوطني للتأمین

، وقد 1یضمّ المجلس الوطني للتأمینات ممثلین عن كلّ الفاعلین في النشاط التأمیني

على تكوین أو تشكیلة المجلس 339-95من المرسوم التنفیذي رقم )04(نصّّ◌ت المادة 

یترأس الوزیر المكلف بالمالیة المجلس الوطني للتامین «:الوطني للتأمینات على ما یلي

.رئیس یعین من بین ممثلي المؤمن لهمویساعده نائب

:یتكوّن المجلس الوطني للتأّمین من

.أمین في الوزارة المكلّفة بالمالیةمدیر التّ -

ممثّل كل وزارة من الوزارات الآتیة تعیینه السلطة السلمیة، وینبغي أن تكون له -

.رتبة مدیر مركزي على الأول

.وزارة العدل*

.وزارة الصناعة والطاقة*

.وزارة السكن*

.وزارة الفلاحة*

.وزارة النقل*

.76المرجع السابق، ص ،أرزقيبوعراب -1
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.وزارة التجارة*

.زائر برتبة مدیر عام على الأقلممثل بنك الج-

.ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي-

.ممثلین لشركات التأمین تعیینهم جمعیاتهم من رتبة مسیر رئیسي)04(أربعة -

لوسطاء التأمین، أحدهما یمثل الوكلاء العامین والآخر یمثل )02(ممثلین -

.السماسرة ویعینهما زملاؤهما

ممثلین للمؤمن لهم، تعیینهم جمعیاتهم أو هیئاتهم ذات التمثیل )04(أربعة -

.الأكثر

لموظي قطاع التأمین، أخذهما یمثل الإطارات التي تعینها الهیئات )02(ممثلین -

.المؤهلة

بالمالیة القائمة الاسمیة لأعضاء المجلس وكذلك مستخلفي كل یحدد الوزیر المكلف 

.1»منهم

المتعلق بالتأمینات على تشكیلة 07-95من الأمر رقم )277(وقد نصت المادة 

یتشكل المجلس الوطني للتأمینات على الخصوص من «:المجلس الوطني للتأمین كما یلي

:الأطراف الآتیة

.ممثلي الدولة-

.ممثلي المؤمنین والوسطاء-

، المتضمن صلاحیات المجلس الوطني للتأمین وتكوینه وتنظیمه 339-95من المرسوم التنفیذي رقم )04(المادة -1

وعمله، السالف الذكر
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.ممثلي المؤمن لهم-

.1»ممثلي مستخدمي القطاع-

04-06بموجب القانون رقم إضافة جدیدة لتشكیلة المجلس الوطني للتأمیناتتم 

)61(والمتعلق بالتأمینات، وذلك طبقا لنص المادة 07-95الذي یعدل ویتمم الأمر رقم 

شعبان 23المؤرخ في 07-95من الأمر رقم 276تعدل المادة «:منه وجاءت كما یلي

:والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما یأتي1995ینایر سنة 25الموافق ل  1415عام 

:یتكون المجلس الوطني للتأمینات لاسیما من276المادة 

.ممثلي الدولة-

.ممثلي المؤمنین والوسطاء-

.ممثلي المؤمن لهم-

.ممثلي مستخدمي القطاع-

.ممثلي الخبراء في التأمین والإكتوارین-

ت وتشكیلة وكیفیات تنظیمه وسیره عن تحدد صلاحیات المجلس الوطني للتأمینا

.2»طریق التنظیم

یتبین من خلال هذه المادة أنّ المشرع الجزائري أضاف ممثلي الخبراء في التأمین 

والإكتوارین ضمن تشكیلة المجلس الوطني للتأمینات بالمقارنة مع قانون التأمینات لسنة

.، المتعلق بالتأمینات، سالف الذكر07-95من الأمر رقم )277(المادة -1
.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95یعدل ویتمم الأمر رقم ، 04-06من قانون رقم )61(المادة -2
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أنّ مدة تعیین 339-95من المرسوم التنفیذي رقم )05(، وقد أضافت المادة 1995

أعضاء المجلس الوطني للتأمین تقدر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید؛ حیث نصت على ما 

.1»سنوات للتجدید)03(یعین أعضاء المجلس الوطني للتأمین لمدة ثلاث سنوات «:یلي

عضاء المذكورین وكذا المستخلفین بموجب قرار من وزیر وتتحدّد القائمة الاسمیة للأ

، 2المالیة، الذي یمكن أن یستعین بكل شخص قادر على مساعدة المجلس في أداء مهامه

یمكن «:كما یلي339-95من المرسوم التنفیذي رقم )06(وهذا ما جاءت به المادة 

مساعدة المجلس في رئیس المجلس الوطني للتأمین أن یستعین بأي شخص قادر على 

.3»أشغاله

الفرع الثاني 

سیر عمل المجلس الوطني للتأمین

في أن عملیة تتمثل إجراءات یتمثّل سیر عمل المجلس الوطني للتأمینات في القیام

بكتابة دائمة، ویعین الوزیر المكلف بالمالیة بقرار كاتب یزوّد المجلس الوطني للتأمین

-95من المرسوم التنفیذي رقم )11(المجلس الوطني للتأمین، وهذا ما تضمنته المادة 

، ولأداء مهامه یجتمع المجلس الوطني للتأمین في دورة واحدة على الأقلّ في السنة؛ 339

یها خلال كل دورة في محضر ویرسل حیث یتعیّن علیه تسجیل التوصیّات المصادق عل

، المتضمن صلاحیات المجلس الوطني للتأمین وتكوینه وتنظیمه 339-95من المرسوم التنفیذي رقم )05(المادة -1

.وعمله، السالف الذكر
.77-76المرجع السابق، ص ص ،بوعراب أرزقي-2
.، السالف الذكر339-95التنفیذي رقم من المرسوم )06(المادة -3
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یجتمع المجلس «:على ذلك بقولها)12(، وقد نصت المادة 1للوزیر المكلف بالمالیة

.2»الوطني للتأمین في دورة واحدة على الأقلّ في السّنة

یحدد الوزیر المكلف بالمالیة جدول «:من هذا المرسوم ما یلي)13(وأضافت المادة 

دورات المجلس، ویبلغ إلى جمیع الأعضاء في أجل خمسة عشر أعمال كل دورة من 

.3»یوما على الأقل قبل تاریخ الاجتماع)15(

كما یجب تسجیل التوصیات من طرف المجلس وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالیة 

:التي نصت على ما یلي339-95مرسوم التنفیذي رقم من ال)14(طبقا لنص المادة 

المجلس الوطني للتأمین التوصیات التي یصادق علیها خلال كلّ دورة یجب أن یسجل«

.4»في محضر، ثم یرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالیة

یقوم المجلس أیضا بإعداد تقریر سنوي عن الوضع العام في قطاع التأمین والتي 

)15(المادة یرسلها فیما بعد، وعن طریق الوزیر المكلف بالمالیة لرئیس الوزراء طبقا لنص 

؛ حیث تتم خلال كل دورة من دورات المجلس 339-95من المرسوم التنفیذي رقم 

.5المصادف على النظام الداخلي للمجلس

رقابة الدولة على عقود التأمین في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون، كلیة :عریف عبد القادر جیلالي-1

.99، ص 2018الحقوق، جامعة مستغانم، 
.، السالف الذكر339-95من المرسوم التنفیذي رقم )12(المادة -2
.، السالف الذكر339-95ن المرسوم التنفیذي رقم م)13(المادة -3
.، السالف الذكر339-95من المرسوم التنفیذي رقم )14(المادة -4
، 2018دور التأمین في التنمیة الاقتصادیة، مذكرة ماستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مستغانم، :نجماوي لیلى-5

  .58ص 
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ویحظى المجلس الوطني للتأمینات بمیزانیة خاصة به، تشتمل على الإیرادات والنفقات، 

شتملات المیزانیة على م339-95من المرسوم التنفیذي رقم )18(وقد تضمّنت المادة 

:تشتمل المیزانیة على ما یأتي«:للمجلس، ونصت على ما یلي

:الإیرادات-

.مساهمات شركات التأمین وإعادة التأمین*

.مساهمات وسطاء التأمین*

تحسب مساهمات شركات التأمین ومساهمات وسطائه اعتمادا على نسبة أرقام 

.أعماله

:النفقات-

.ییر المجلس الوطني للتأمین واللجان التقنیةالنفقات هي جمیع نفقات تس

:وتغطي خصوصا ما یأتي

.الإیجار وتكالفیه*

:الأجور التي یتقاضاها الموظفونأجور المستخدمین الدائمین، غیر*

.مكافآت الخبراء عند الاقتصاد*

.النفقات المختلفة*

.1»المادةویحدّد الوزیر المكلف بالمالیة بتعلیمة كیفیات تطبیق هذه 

.، السالف الذكر339-95التنفیذي رقم من المرسوم )18(المادة -1
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یعرضه وتتم عملیة تمویل المجلس الوطني للتأمین من قبل ووسطاء أین یعدّ الكاتب 

.1على المجلس بعد استشارة إدارة الرقابة للموافقة علیه

تمسك محاسبة «:ما یلي339-95من المرسوم التنفیذي رقم )19(أضافت المادة 

.2»للمخطط الوطني للمحاسبةطبقا المجلس الوطني للتأمین على الشكل التجاري، 

تخضع حسابات المجلس «:من نفس المرسوم ما یلي)20(أیضا نصت المادة 

الحسابات بصرف النظر عن أیّة رقابة أخرى تتعلّق بتسییره الوطني للتأمین لموافقة محافظ 

.3»طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

المبحث الثاني

وصلاحیاتههیئات المجلس الوطني للتأمینات 

یعمل المجلس الوطني للتأمینات كجهاز استشاري في قطاع التأمین بدور رقابي على 

شركات التأمین، وكلّ ما یخص نشاط التأمین في الجزائر، فقد جعل المشرع الجزائري هذا 

الجهاز كدعامة أساسیة في تطویر سوق التأمین من حیث الآراء وضبط المعاملات وتسهیل 

ینیة، وحرصا على ذلك من طرف المشرع الجزائري فقد وضع هیئات داخل العملیات التأم

أو تحدید مهام كل هیئة داخل المجلس بما المجلس الوطني للتأمینات تسهیلا لعمل المجلس

یتناسب مع الاختصاص المناسب لها، وعلیه نجد عدّة هیئات للمجلس الوطني للتأمینات 

.156، ص 2006المدونة الجزائریة للتأمینات، دار هومة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر، :مبروك حسین-1
.، السالف الذكر339-95من المرسوم التنفیذي رقم )19(المادة -2
  .لف الذكر، السا339-95من المرسوم التنفیذي رقم )20(المادة -3
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نیة التشریعیة والتنظیمیة، فیتمتع المجلس بعدّة وتطبیقا للنصوص القانو )المطلب الأول(

المطلب (صلاحیات مخولة له قانونا تضمن تحقیق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المجلس 

).الثاني

المطلب الأول 

هیئات المجلس الوطني للتأمینات

تتمثّل هیئات المجلس الوطني للتأمینات في مجموعة من اللجان التي تختص فیها كل 

لجنة بمهام معینة تهدف أساسا إلى تقدیم الاستشارة في مجال التأمین، فنجد لجنتي الاعتماد 

، وكذلك اللجنة القانونیة ولجنة حمایة وتنظیم السوق )الفرع الأول(وحمایة مصالح المؤمن له 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

لجنة الاعتماد ولجنة حمایة مصالح المؤمن له

الوطني للتأمینات عدة لجان تقوم بعدة مهام، ومنها لجنة الاعتماد یضم المجلس 

).ثانیا(، ولجنة حمایة مصالح المؤمن له )أولا(

.لجنة الاعتماد: أولا

على استحداث لجنة 339-95من المرسوم التنفیذي رقم )07(نصّت المادّة 

تحدث في المجلس الوطني «:الاعتماد في المجلس الوطني للتأمینات، وقد تضمنت ما یلي

، یتمثّل دورها في إعطاء رأیها في منح أيّ اعتماد أو "لجنة الاعتماد"للتأمین لجنة تدعى 
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سحبه یمكن أن تضمّ هذه اللجنة في تشكیلها أعضاء لا ینتمون إلى المجلس الوطني 

.للتأمین

.1»لهایحدد الوزیر المكلف بالمالیة بقرار تشكیلة لجنة الاعتماد وتنظیمها وعم

من هذا المرسوم تعدّ لجنة الاعتماد لجنة متخصصة )07(وعلیه حسب نص المادة 

والتي تبدي رأیها في كلّ ما یتعلق بطلبات منح الاعتماد المقدمة من شركات أو وسطاء 

، وتتكوّن من ممثلین من وزارة العدل 2التأمین، كما تبدي رأیها بخصوص سحب الاعتماد

ائرة التأمین، إتحاد المؤمنین وترأس هذه اللجنة مدیریة جزائر، جمعیة سإدارة الضرائب، بنك ال

.3التأمینات، وتنعقد بدعوة من رئیسها متى اقتضت الحاجة لذلك

یتضمّن إجراءات عمل لجنة الاعتماد إبداء الرأي وإرساله إلى وزیر المالیة؛ حیث 

یجب أن یسجل «:على ما یلي339-95من المرسوم التنفیذي رقم )08(نصت المادة 

الرأي في كلّ ملف تدرسه لجنة الاعتماد في محضر یرسله رئیس لجنة الاعتماد إلى 

.4»الوزیر المكلف بالمالیة

5جنة الاعتماد مدیر التأمین في الوزارة المكلفة بالمالیةویرأس ل

.لجنة حمایة مصالح المؤمن له:ثانیا

.، السالف الذكر339-95من المرسوم التنفیذي رقم )07(المادة -1
.77المرجع السابق، ص :بوعراب أرزقي-2
.57مرجع سابق، ص :نجماوي لیلى-3
.، السالف الذكر339-95من المرسوم التنفیذي رقم )08(المادة -4
  .الف الذكر، الس339-95من المرسوم التنفیذي رقم )09(المادة -5
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1966جوان 11القرار المؤرخ في لجنة التعریفة، وهذا ما نصّ علیهتسمى أیضا ب

لجنة التعریفة واختصاصها وتكوینها وتنظیمها وعملها؛ حیث نصت المادة یتضمن إنشاء

1»"لجنة التعریفة"تحدث في المجلس الوطني للتأمین لجنة تدعى «:الأولى منه ما یلي

فهي هیئة دائمة داخل المجلس الوطني للتأمینات یبرز دورها الرقابي في حمایة مصالح 

الإلزامیة التي یفرضها الوزیر المكلف بالمالیة، وعلى المؤمن لهم من خلال دراسة التعریفات

.2العموم تتولى لجنة التعریفات دراسة وفحص كل ملف یتعلق بنطاق اختصاصها

تعتبر لجنة التعریفة هیئة «:من هذا القرار على ذلك بقولها)02(وقد نصت المادة 

.دائمة في المجلس الوطني للتأمین

:وتتولى على الخصوص ما یأتي

.إعداد التعریفات-

.دراسة التعریفات الساریة المفعول وضبطها-

.المالیة أو أي مؤسسة مؤهلة لذلكإبداء رأیها عن التعریفات التي یفرضها وزیر-

.تحدید المقاییس المرتبطة بالتعریفة وضبطها-

.3»تطویر الإحصائیات المتعلقة بنشاط التأمین وإعادة التأمین-

، یتضمن إنشاء لجنة التعریفة واختصاصها وتكوینها وتنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة 1996جوان 11قرار مؤرخ في -1

.1997لسنة ) 36(عدد 
.77المرجع السابق، ص :بوعراب أرزقي-2
.، السالف الذكر1996-06-11من القرار المؤرخ في )02(المادة -3
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هذه الأهداف، فإنّ لجنة التعریفة تتشكّل من أخصائیین في قطاع ولضمان تحقیق 

التأمین، وعلم الإحصائیات والعلوم الاقتصادیة، كما یتولى إدارة وتنشیط اللجنة إطار قطاع 

.1التأمینات، یتمّ اختیاره على أساس مؤهلاته وتجربته المهنیة

الفرع الثاني 

  وقاللجنة القانونیة ولجنة حمایة وتنظیم الس

، ولجنة )أولا(نجد كذلك ضمن هیئات المجلس الوطني للتأمینات اللجنة القانونیة 

).ثانیا(حمایة وتنظیم السوق 

.اللجنة القانونیة:أوّلا

هي لجنة في المجلس الوطني للتأمینات تبدي أرائها حول النصوص التشریعیة أو 

توصیات تساعد في تحسن تعیین التنظیمیة التي تحكم نشاط التأمین، بالإضافة إلى إصدار 

.2التشریع الذي یعمل به في میدان التأمین

.لجنة تنظیم وحمایة سوق التأمین:ثانیا

حیث تقوم بتقدیم أرائها وتوصیاتها إلى كل من له علاقة بتنظیم السوق التأمینیة، كما 

.3یتمّ استشارتها فیما یتعلّق بالوضعیة العامة لقطاع التأمین

  ي المطلب الثان

.77المرجع السابق، ص : أرزقيبوعراب -1
.57المرجع السابق، ص :نجماوي لیلى-2
.57المرجع نفسه، ص :نجماوي لیلى-3
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صلاحیات المجلس الوطني

حدّد المشرع الجزائري صلاحیات المجلس الوطني للتأمینات من خلال النصوص 

القانونیة المتعلقة بالتأمین، وذلك تماشیا مع أهداف إنشاء هذا المجلس، فقد أوكلت للمجلس 

تقدیم ، و )الفرع الأول(صلاحیات تتمثّل أساس في التداول في نشاط التأمین وإعادة التأمین 

).الفرع الثاني(الاقتراحات في نشاط التأمین 

الفرع الأول 

التداول في نشاط التأمین وإعادة التأمین

المتعلق بالتأمینات في فقرتها الثانیة أنه 07-95من الأمر رقم )274(نصت المادة 

من صلاحیات المجلس الوطني للتأمینات التداول في نشاط التأمین وإعادة التأمین، وجاءت 

التأمین وإعادة في المسائل المتعلقة بوضعیة نشاطیستشار المجلس...«:كما یلي

.1»...التأمین وتنظیمه وتطویره

بنصها في فقراتها 339-95من المرسوم التنفیذي رقم )02(وأكدت ذلك المادة 

یتداول المجلس الوطني للتأمین وإعادة التأمین في جمیع المسائل المتعلقة «: الأولى

بجمیع أوجه نشاط التأمین وإعادة التأمین وفي المسائل الخاصة بالمتعاملین الذي 

.2»یتدخلون في هذا المجال

.، السالف الذكر07-95من الأمر رقم )274(المادة -1
.، السالف الذكر339-95من المرسوم التنفیذي رقم )02(المادة -2
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ومن خلال هاتین المادتین یتبیّن أنه من صلاحیات المجلس الوطني للتأمینات یتداول 

وفي المسائل الخاصة في جمیع المسائل المتعلقة بجمیع أوجه نشاط التأمین وإعادة التأمین

بالمتعاملین الذین یتدخلون في هذا المجال، ثمّ یخطر المجلس بهذه المسائل الوزیر المكلف 

، ویتمثّل نشاط التأمین الذي یمكن للمجلس 1بطلب من أغلبیة أعضاء المجلسبالمالیة أو 

الوطني للتأمینات التداول فیه نجد عقود التأمین، التأمینات الإلزامیة، تنظیم ومراقبة نشاط 

:المتعلق بالتأمینات على ما یلي07-95التأمین، فقد نصت المادة الأولى من الأمر رقم 

ظّم هذا الأمر الذي یعدّ نمن القانون المدني ی 625إلى  619المواد مع مراعاة أحكام «

.من القانون المدني، نظام التأمینات620قانونا خاصا في مفهوم المادة 

:یشمل نظام التأمینات موضوع هذا الأمر

.عقد التأمین-

.التأمینات الإلزامیة-

.2»تنظیم ومراقبة نشاط التأمین-

في الجزائر، والذي حدّده المشرع الجزائري في ظلّ الأمر رقم ویشمل نشاط التأمین 

والمتعلق بالتأمینات، فنجد مجالات النشاط 04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم 95-07

:ثلاث مجالات وهي

.156المرجع السابق، ص :مبروك حسین-1
.، المتعلق بالتأمینات، السالف الذكر07-95ادة الأولى من الأمر رقم الم-2
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وهو التأمین الذي یهدف إلى تغطیة الخطر الذي یهدد الأشخاص أو :التأمین البري-

.ه إلى تأمین على الأضرار وتأمین على الأشخاصالممتلكات برا وینقسم بدور 

وهو كلّ تأمین یهدف إلى ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحریة :التأمین البحري-

یتعهد المؤمن بالتعویض عن الضرر المحتمل وقوعه في مقابل أقساط یدفعها المؤمن له 

.خلال عملیة بحریة معینة أو أكثر یكون منصوص علیه في العقد

هو نوع من أنواع التأمینات العصریة التي جاءت مسایرة للركب :التّأمین الجوي-

الحضري مع حداثة الطیران بالتأمین في هذا المجال، یتعلّق بأجسام المراكب الجویة أو 

.1التأمین من المسؤولیة المدنیة أو اتجاه التأمین للبضاعة المشحونة

نقصد بإعادة التأمین هو قیام شركة التأمین أمّا التداول في مجال إعادة التأمین، ف

بالتأمین التجاري لدى شركة أو شركات تسمى شركات إعادة التأمین؛ مما قد یلحقها من 

التأمین عقد جدید بین المؤمن والمؤمن المعید، فهو عقد بین شركة تعویضات، فإعادة 

مین المباشر بدفع جزء من التأمین المباشر وشركة إعادة التأمین، تلتزم بمقتضاه شركة التأ

أقساط التأمین المستحقة لها من المستأمنین لشركة إعادة التأمین بتحمیل جزء من المخاطرة 

.2التي تلتزم بها شركة التأمین المباشرة، وذلك بنسبة حصتها مما تتقصاه من هذه الأقساط

-170، ص ص 2005یة، الجزائر، محاضرات في قانون التأمین الجزائري، دیوان المطبوعات الجامع:جدیدي معراج-1

182
التسییر، جامعة دور التشخیص المالي في شركات التأمین، مذكرة ماستر في عولم :حفایظیة جلال، شهیب سلمى-2

.13، ص 2013قالمة، 
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وذلك بدعمه وعلیه یقوم المجلس الوطني للتأمینات بالتدخل في مجال إعادة التأمین،

حقوق بدوره الاستشاري الذي یؤدي إلى تطویر مجالات التأمین وإعادة التأمین ویضمن 

.أطراف المعاملات التأمینیة

الفرع الثاني 

تقدیم الاقتراحات في نشاط التأمین

یمكن للمجلس الوطني للتأمینات أن یقدم للوزیر المكلف بالمالیة جمیع الاقتراحات 

الإجراءات الكفیلة بترشید نشاط التأمین وترقیته، كما یمكنه أن یقترح طبقا إلزامیة إلى وضع 

:للتشریع المعمول به كل الإجراءات المتعلقة كما یأتي

العامة لعمل شركات التأمین القواعد التقنیة والمالیة إلزامیة إلى تحسین الظروف -

.وإعادة التأمین وظروف الوسطاء

.ین والتعریفاتالشروط العامة لعقود التأم-

.1تنظیم الوقایة من الأخطار-

:على ما یلي07-95في فقرتها الثالثة من الأمر رقم )274(وقد نصت المادة 

كما یمكن أن یعد المجلس مشاریع تمهیدیة لنصوص تشریعیة أو تنظیمیة داخلة في «

.2»مجال اختصاصه بتكلیف من الوزیر المكلف بالمالیة أو بمبادرة منه

.159المرجع السابق، ص :مبروك حسین-1
.، المتعلق بالتأمینات السالف الذكر07-95من الأمر رقم )274(المادة -2
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على صلاحیة المجلس في 339-95نصت المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم وقد 

كما یمكنه أن یقترح طبقا للتشریع المعمول به، كل «:تقدیم المقترحات وجاءت كما یلي

:الإجراءات المتعلق بما یأتي

وإعادة القواعد التقنیة والمالیة إلزامیة إلى تحسین الظروف العامة لعمل شركات التأمین -

.التأمین وظروف الوسطاء

.الشروط العامة لعقود التأمین والتعریفات-

.1»تنظیم الوقایة من الأخطار-

.، السالف الذكر339-95من المرسوم التنفیذي رقم )03(المادة -1
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الفصل الثاني

الدور الإستشاري للمجلس الوطني للتأمینات

في مجال النشاط التأمیني

إنّ الهدف الأساسي لإنشاء المجلس الوطني للتأمین هو تقدیم الدّور الرّقابي الاستشاري 

في قطاع التأمین في الجزائر، وذلك بتدعیم القطاع وتطویره بما یتناسب مع المعاییر 

حاول والأسس الدّولیة التي تقوم علیها أنظمة التأمین المتطوّرة في الصّعید الدّولي، لذا 

ائري إحاطة المجلس الوطني للتّأمین بمجموعة من المبادئ، التي تأخذ بها على المشرع الجز 

.تطویر قطاع التأمین في الجزائرالمستوى التنّظیمي والعلمي للمجلس في سبیل

یقوم المجلس الوطني للتأمینات على عدة اعتبارات تتمثل في الأسس و الأهداف التي 

و و یتمتع هذا المجلس بعدة حقوق لتكریس دوره الإستشاري )المبحث الأول(تحكم المجلس 

.)المبحث الثاني(تتمثل في الضمانات و حق إبداء الأراء 

المبحث الأول 

الأسس و الأهداف التي تحكم 

اتالمجلس الوطني للتأمین

أجهزة الرّقابة والإشراف في اعتمد المشرع الجزائري على المبادئ العامّة التي تحكم 

النّظام الدولي، فأصبحت هذه المبادئ تعدّ مبادئ عامة تحكم المجلس الوطني للتأمین 

، وكذلك لنجاح وفعالیة الدور الاستشاري للمجلس الوطني للتأمین وجب )المطلب الأول(

).ثانيالمطلب ال(توفر مجموعة من الشروط لتحقیق الهدف المنشود من إنشاء هذا المجلس 
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المطلب الأوّل

المبادئ العامة التي تحكم المجلس الوطني للتأمین

أحدثت التّطوّرات المستمرّة التي یشهدها قطاع التّأمین في الجزائر جعلت أجهزة الرقابة 

والاستشارة تواجه تحدیّات كبیرة في سبیل تحقیق التّطوّر في مجال التّأمین، فقد تمّ اعتماد 

ذة من النّظام العالمي، والتي وكّلت مهام وضع هذه المبادئ للاتّحاد مبادئ عامّة مأخو 

الدّولي لمراقبي التأمین، والذي وكلت له إرساء قواعد الإشراف والرقابة من خلال وضع 

جهزتها أمبادئ نموذجیة لنظم الإشراف والرقابة المطبقة عالمیّا؛ حیث أنّ الجزائر كرّستها في 

ي قطاع التأمین، وهذه المبادئ نجد فیها المبادئ النّموذجیّة الأساسیّة الاستشاریّة والرّقابة ف

).الفرع الثاني(والمبادئ المكملة )الفرع الأول(التي تحكم المجلس 

الفرع الأوّل

المبادئ النّموذجیّة الأساسیّة الّتي تحكم المجلس الوطني للتّأمین

والرّقابة من متطلبّات التّطوّر لمواكبات أضحى السّعي لتطویر وتحدیث نظام الإشراف 

التغیرات على المستوى الدّولي، وبالنّظر لمكانة القطاع على المستوى الدّولي، فقد وجد 

.1مكانته في برامج الدّعم والتّطویر التي تتبناها الهیئات والمنظّمات العالمیّة

ة وتطویر قطاع التّأمین، وباعتبار المجلس الوطني للتّأمین من الأجهزة المكلّفة بترقیّ 

فقد كرّس المشرع الجزائري مجموعة من المبادئ مأخوذة من الاتّحاد الدّولي لمراقبي التّأمین؛ 

حیث یعدّ هذا الأخیر الطّرف المكلّف بإقرار قواعد الإشراف والرّقابة بوضعه مبادئ نموذجیّة 

.30، ص 2008الاتجاهات الحدیثة لصناعة التأمین العربیة وتطویر إجراءات الإشراف والرقابة، مصر، :عادل منیر-1
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س الوطني للتّأمین، وتتمثّل هذه تقوم علیها الأجهزة الاستشاریّة والرّقابیة من بینها المجل

:المبادئ فیما یلي

:الهیكل التّنظیمي لجهة الرّقابة على التّأمینخصوصیة -1

وفق هذا المبدأ وجب تنظیم هیئات الرّقابة على التّأمین في أيّ منطقة، بما یمكنها من 

أسواق التّأمین، تحقیق مهمّتها الرّئیسیّة، وهي المحافظة على كفاءة وعدالة وأمان واستقرار 

:وحفاظا على المصالح، ولكلّ هذا یتعین علیها ما یليوذلك حمایة لوثائق التّأمین 

.أن تكون جهة مستقلّة ومسؤولة عن ممارستها لمهامها وصلاحیاتها*

أن یكون لدیها صلاحیات كافیة وحمایة قانونیة وموارد مالیة للقیام بالمهام الموكلة *

.إلیها

.تنظیم ورقابة واضحة وشفافة وثابتةأن تتبنى *

.سؤولیة اتّخاذ القرارأن تحدّد بوضوح م*

أن تعین وتدرب عدد كاف من الموظفین، ممن لدیهم مواصفات مهنیة عالیة *

.1یحافظون على مبدأ السریة

إجراء التّرخیص لمزاولة العمل بالسوق، صلاحیة منح الترخیص لممارسة أعمال -2

.ق المحلیة من صلاحیات هیئات الرقابة على التأمینالتأمین في السو 

التغییر في ملكیة شركات التأمین وإعادة التأمین على هیئات الرقابة على التأمین -3

مراجعة التغیرات في إدارة الشركات المرخصة في منطقتها، وعلى هذه الهیئات وضع 

یجب على الهیئات متطلبات واضحة یجب تحقیقها عند حدوث أي تغییر، وبشكل خاص 

:الرقابیة ما یلي

.التّقییم الأولي والمستمر لملائمة مالكي شركة التأمین-

المالیة، مذكرة دور الرقابة على النشاط التقني في شركات التأمین على الأضرار لتعزیز ملاءتها :معوش محمد الأمین-1

.87، ص 2014ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، 
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الطلب من شركات التأمین المرخصة ضرورة إخطارها بأي تغییر في إدارتها أو -

.الحصول على موافقة الهیئة على هذا التغییر المقترح

.1وضع أسس لتقییم مدى ملائمة التغییر-

تطبیق مبادئ الحكومة؛ حیث یفضل أن تحدد كلّ :ظیم الشركات وإدارتهاأسس تن-4

دولة أسس لتنظیم شركات التأمین وإدارتها، وعندما یكون لهیئات الرقابة مثل المجلس 

:وضع هذه المتطلبات یجب علیها أن تنظم ما یليالوطني للتأمین صلاحیة 

.مهام مجلس الإدارة ومسؤولیاته-

.ات الرقابة الأخرىالعلاقة مع هیئ-

.2الفصل بین الإجراءات المطلوبة في إقلیم الدولة والأخرى المطلوبة في دولة أخرى-

:كما أنه هناك مبادئ أساسیّة أخرى تحملها باختصار كما یلي

.أصول شركات التّأمین وإعادة التّأمین-

.التزامات شركات التأمین وإعادة التأمین-

.أسس قیاس كفایة رأس المالمتطلبات رأس مال، -

.كیفیات التعامل مع المشتقات والبنود التي یقع خارج المیزانیة العمومیة-

.الرقابة على نشاط إعادة التأمین-

.أسلوب الرقابة على سلوكیات السوق-

.إعداد التقاریر المالیّة-

.إجراءات الفحص والتّفتیش المیداني-

.لمفروضة بموجب القوانین والتشریعاتمدى كفایة نظام العقوبات ا-

.مزاولة أعمال التأمین عبر الحدود-

الرقابة على قطاع التأمین في التشریع الجزائري، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق، جامعة :سعد االله أمال-1

.590، ص 2016، 15ورقلة، العدد 
.88المرجع السابق، ص :معوش محمد الأمین-2
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المجهودات المبذولة في مجال التنّسیق والتّعاون بین هیئات الرّقابة على مستوى -

  .العالم

.1تطبیق عنصر السریّة بالنّسبة للمعلومات-

الفرع الثاني

ي للتأمینالمبادئ المكملة المعتمدة في عمل المجلس الوطن

هذه بإجراء تعدیلات على 2003قام الاتّحاد الدولي لمراقبي التأمین في أكتوبر 

المبادئ لتوضیح مفاهیم لم تكن متضمنة في أنظمة الرقابة والاستشارة السابقة، وتحدید 

مواطن الضعف والخلل فیها، وتمّ إضافة إحدى عشر مبدأ توضح الطریقة التي من خلالها 

:صدي لمسائل مهمة مثلالتّعامل والتّ 

.مكافحة غسیل الأموال وتمویل عملیات الإرهاب-

.إجراءات تصفیة الشركات-

.الغش التأمیني-

.الإجراءات التصحیحیة التي تقوم بها الجهات الرقابیة لتصحیح مسار السوق-

.الشفافیة وتبادل المعلومات-

تتمتّع هذه المبادئ بالوضوح التّام وحتّى یتمّ تطویر نظام الإشراف والرقابة یجب أن 

والشّفافیّة، والجزائر مثلها مثل باقي الدّول یجب أن تواكب التغیرات على المستوى العالمي 

:2وتجتهد لتطویر وتحسین نظام الإشراف والرقابة من خلال

ضرورة استخدام طرق وتقنیّات حسابیة متطوّرة كوسائل القیاس والإنذار المبكر -

.سلامة المراكز المالیة للشركات وقدرتها على الوفاءللحكم على

آلیات الرقابة على شركات التأمین في الجزائر، مذكرة ماستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة :قویدري زروقي محمد-1

.74-73، ص ص 2018مستغانم، 
.590المرجع السابق، ص :سعد االله أمال-2
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تدعیم جهاز الإشراف والرقابة كجهاز المجلس الوطني للتامین بالكفاءات والإطارات -

الفنیة المتخصّصة وتوفیر الخبرات اللازمة التي یجب أن لا یقل مستواها عن مستوى 

الخبرات العالمیة

المعلومات والبیانات المالیة المتعلّقة بالتسییر المالي توافر قدر كاف من الشّفافیة في -

لشركات التأمین

الفئات المؤثرة والمتأثرة بنشاط العلم على إنشاء مصداقیة واحترام للسوق في أعین-

.التّأمین

تطبیق المعاییر الدولیة في مجال الإشراف والرقابة على التأمین، وتجدر الإشارة إلى -

المالیة العالمیة شرعت الكثیر من الدول، ومنها العربیة في تدارس المعاییر أنه عقب الأزمة 

المنبثقة عن الجمعیة الدولیة لهیئات الإشراف على التأمین والقواعد الجدیدة التي اعتمدتها 

.الاتحاد الأوروبي لإدخال إصلاحیات جدیدة

توضح آلیة استخدام أسلوب الرقابة على أساس المخاطر، وهي طریقة مستخدمة-

الانتقال من أسلوب الرقابة التّقلیدي إلى أسلوب الرقابة على أساس الخطر لتحقیق الفوائد 

:1التالیة

.استخدام اقتصادي للموارد عن طریق التركیز الشدید على الأخطار-

التقدیر الأفضل للأخطار من خلال التقییم المنفصل لأخطار ووظائف إدارة -

.الأخطار

وتتعلق بأنظمة العمل كثر على التحدید المبكر للأخطار التي تظهرالتركیز أ-

.بأكملها

.المساعدة على تركیز الأنشطة الرقابیة على الشركات التي تواجه مخاطر أكبر-

.1إبلاغ الشركات بالتقدیرات التي تم حسابها وفقا للأخطار-

تواجه تنمیة صناعة التأمین في ظل اتفاقیة الجات، الندوة العربیة حول العولمة وصناعة التحدیات التي :خیري سلیم-1

.120، ص 2001فیفري 05-04التأمین العربیة، القاهرة، مصر، 
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المطلب الثاني

الفعّال للمجلس الوطني للتأمینفعالیة الدورشروط 

یتحدّد مهام المجلس الوطني للتأمین وفق النصوص القانونیة المتعلقة بتنظیمه وعمله، 

إلاّ أنّه لنجاح عمل المجلس في ضبط نشاط التّأمین في الجزائر یجب توفر شروط تحقق 

الفرع (مؤسسي توافر إطار عمل:الدور الاستشاري الفعال، وتتمثّل هذه الشّروط فیما یلي

د سوق تأمیني ، ووجو )الفرع الثاني(، وبنیة تحتیة متطورة وفعالة في السوق التأمیني )الأول

).الفرع الثالث(كفء 

الفرع الأول

توافر إطار عمل مؤسسي وقانوني

لقد أقرّ المجلس الوطني للتأمین مجموعة من الشّروط التي تسمح بتكوین جهاز 

ویمكن أن نقول أنّها عناصر البیئة الاقتصادیّة والقانونیّة، وبیئة استشاري إشرافي فعال، 

القطاع المالي والبنیة التّحتیة الداعمة للسوق، ولا تتولّى هیئات الرّقابة والإشراف على التّأمین 

الرّقابة علیها، بل هي مطلوبة من أجل القطاعات الأخرى، غیر أنّها ضروریّة من أجل أداء 

.2امها على النّحو الأمثلهذه الهیئات لمه

وأهمّ هذه الشروط نجد وجوب توافر عمل مؤسسي وقانوني للإشراف على القطاع 

المالي، وهذا أمر لابدّ منه، ولا عن كفاءته ما لم یكن هنالك من الأساس هیئة مشرفة في 

.3إمكانها مراقبة السّوق المالي وتقسیمه

.76-75المرجع السابق، ص ص :قویدري زروقي محمد-1
والمنهجیة، ترجمة هیئة التأمین، المملكة الجمالیة الدولیة لهیئات الإشراف على التأمین، مبادئ التأمین الأساسیة-2

.09، ص 2003الأردنیة، الهاشمیة، 
.70المرجع السابق، ص :فطیمة یحیاوي-3
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لرقابة على نشاط التأمین یمكن لذلك وضع المشرع الجزائري هیئات تساهم في ا

ریة، وبالتحدید المجلس الوطني للتأمین الذي له إطار مؤسسي وقانوني ئة استشایاعتبارها ه

، والذي یعدّ كإطار للتنّسیق بین )274(في مادته 07-95تمّ إنشاؤه بموجب الأمر رقم 

حكومیة استشاریّة مختلف الأطراف المعنیة في قطاع التأمین، كما یعتبر هذا المجلس هیئة

ومركز تصمیم وإعداد الدراسات الفنیة، فهو جهاز استشاري لدى وزیر المالیة یخص وضعیة 

التأمین وإعادة التأمین وتنظیمه وتطویره، مع إمكانیة تكلیفه من الوزیر لإعداد مشاریع 

.1تمهیدیّة لنصوص تشریعیة أو تنظیمیة داخلة في مجال اختصاصه

الفرع الثاني

بنیة تحتیة متطورة وفعالیة في السوق التأمیني

یجب توفر بنیة تحتیة متطوّرة وفعّالة في السّوق التأمیني من أجل تفعیل الدّور الأمثل 

:للمجلس الوطني للتّأمین ویكون ذلك عن طریق

تواجد نظام قانوني ونظام محاكم موثوق وفعال، كما لابدّ من أن یتمتّع بالكفاءة -1

.كما یتمّ توظیف الآلیات البدیلة لفض النزاعات ضمن إطار قانوني ملائموالعدالة، 

أن تكون معاییر المحاسبة والإكتواریة ومعاییر التّدقیق الشّامل، موثوق وذات -2

شفافیة تتلاءم مع المعاییر العالمیّة، كما لابدّ من الإفصاح عنها بطریقة تتیح المجال لكلّ 

.ابعة السوق التأمینيأطراف النشاط التأمیني مت

المحاسبون والخبراء والإكتواریون ومدققوا الحسابات لابدّ أن یكونوا أكفاء وذوي -3

خبرة، كما یمتثلون للمعاییر الفنیة والأخلاقیة لضمان صدق البیانات المالیة وتفسیرها، كما 

.أنه من المفروض أن یكونوا مستقلین في شركات التأمین

، كلیة الحقوق والعلوم )47(هیئات الرقابة والإشراف على التأمین، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد :بلجدوي بسمة-1

.173، ص 2017السیاسیة، جامعة قسنطینة، 
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خصصة تصنع المعاییر الفنیة والأخلاقیة وتطبقها، ولابدّ أن المتالهیئات المهنیة -4

.تكون هذه الأخیرة متاحة لجمهور المتعاملین

الإحصاءات الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة الأساسیّة متاحة لهیئة الإشراف -5

.1وصناعة التأمین وجمهور المتعاملین

الفرع الثالث

وجود سوق تأسیسي كفء

سوق مالي كفء لا یحسن من سیر هذه الأسواق بحسب، بل كلّ طرف له إنّ وجود 

علاقة بها سیؤثر بذلك، لذا فالمجلس الوطني للتأمین یشترط وجود سوق تأمیني كفء لقیامه 

بمهامه على الوجه الأمثل، فنعني بكفاءة أسواق الأوراق المالیة بأنها سوق یعكس فیها سعر 

ؤسسات كافة المعلومات المتاحة عنها، ولا یوجد فاصل زمني الأوراق المالیة، التي تصدرها م

بین الحصول على المعلومات الواردة إلى السوق وبین الوصول إلى نتائج محددة بشأن سعر 

.2الورقة المالیة

وعلیه یمكن تقدیم مفهوم الكفاءة السوقیّة على أنّها تلك الأسواق التي تحقق الأهداف 

:التالیة

.ل للمواردالتّخصیص الأمث-

.التّقسیم الدّقیق للمبادلات-

.تقدیم خدمات بأقلّ تكلفة-

:ولكي تتحقّق كفاءة السوق التّأمیني یجب أن تتوفّر فیه خاصیتین أساسیتین

یطلق على كفاءة التسعیر بالكفاءة الخارجیة، ویقصد بها أنّ :كفاءة التّسعیر-

ق بسرعة دون فاصل زمني كبیر، بما في السو المعلومات الجدیدة تصل إلى المتعاملین 

.71-70المرجع السابق، ص ص:فطیمة یحیاوي-1
، مركز الدراسات الإستراتیجیة، جامعة كربلاء، )النشأة، المفهوم، الأدوات(الأسواق المالیة :حیدر حسین آل طعمة-2

.06، ص 2014العراق، 
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یجعل أسعار الأسهم مرآة تعكس كافة المعلومات المتاحة لیس فقط هذا، بل حتّى أنّها تصل 

إلیهم دون تكبد في سبیلها تكالیف باهضة، مما یعني أنّ الفرصة متاحة للجمیع للحصول 

ة عادلة، فالجمیع لهم على تلك المعلومات، وبهذا یصبح التعامل في تلك الأسواق بمثابة لعب

.1تعني الفرصة لتحقیق الأرباح

یطلق على كفاءة التشغیل بالكفاءة الداخلیة، ویقصد بها قدرة السوق :كفاءة التشغیل-

على خلق التوازن بین الطلب والغرض دون أن یتحمل المتعاملون فیه تكلفة عالیة لسمسرة، 

إلى تحقیق مدى أو هامش ربح فعال وبدون أن یتاح للمختصین في صناعة السوق فرصة 

.فیه

وكما یبدو فإنّ كفاءة التسعیر تعتمد إلى حدّ كبیر على كفاءة التّشغیل، فلكي تعكس 

قیمة الورقة المالیة المعلومات الواردة ینبغي أن تكون التّكالیف التي تكبدها للوصول إلى 

السوق المالیة بالكفاءة المالیة، المعلومات تكلف الحد الأدنى لها، ونلاحظ أنّه إن لم تتمتّع 

فإنّها لن تمكن هیئات الإشراف والرقابة كالمجلس الوطني للتأمین من مراقبة استثمارات 

شركات التأمین بشكل دقیق، كما أنّها ستجد صعوبة في تقییم المخاطر التي ستتعرّض لها 

.2مما یصعب عملیة تحدید رأس مال المخاطر بشكل دقیق

المبحث الثاني

الضمانات و حق إبداء الأراء للمجلس الوطني للتأمینات 

في ضبط سوق التأّمین

یتمثّل الدّور الأساسي للمجلس الوطني للتّأمینات في الجزائر في الدّور الاستشاري في 

مجال التّأمین؛ حیث أنّه یعمل على تزوید كلّ قطاع التّأمین في الجزائر بالمعلومات 

، 2012، مصر، )02(العدد ت التّجاریة، اكفاءة الأسواق المالیة، المجلة العلمیة للبحوث والدّراس:أسامة وجدي ودیع-1

  .327ص 
.72المرجع السابق، ص :فطیمة یحیاوي-2
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ترقیة وتطویر نشاط التّأمین في الجزائر، لیصبح ركیزة لاقتصاد والمساعدات التي ترمي إلى

.الوطني مستقبلا لأنّه یعتبر وسیلة هامة لتوجیه السّیاسة العامّة للدّولة في نشاط التّأمین

وقد أحاط المشرع الجزائري أجهزة الرّقابة والإشراف في مجال التأمین بمجموعة من 

الأجهزة، ومن أهمّ الضّمانات نجد الضّمانات المقرّرة الضّمانات، التي تسهّل مهمّة هذه 

، وبعد توفّر هذه الضّمانات یقوم المجلس الوطني )المطلب الأوّل(للمجلس الوطني للتأمین 

).المطلب الثاني(ل نشاط التّأمین للتّأمین بإبداء الآراء العامّة في مجا

المطلب الأول

ینالضّمانات المقرّرة للمجلس الوطني للتأّم

قرّر المشرع الجزائري مجموعة من الضّمانات لتسهیل مهام المجلس الوطني للتّأمین، 

وهذه الضّمانات تعدّ دعائم للمجلس في ضبط نشاط التّأمین في الجزائر، وأهمّ هذه 

، )الفرع الأول(الضّمانات هي تحدید العناصر الأساسیّة في تكوین المجلس الوطني للتّأمین 

الفرع (س الوطني للتأمین ات المقرّرة للمجلس یجب تحدید أهداف المجلوكذلك من الضّمان

).الثاني

الفرع الأول

العناصر الأساسیّة في تكوین المجلس الوطني للتأّمین

حتّى تقوم هیئات الإشراف بالمهام المرتبطة بها لابدّ من أن تحظى بالصّلاحیات 

التّامة، لذا لابدّ من توفّر مجموعة من العناصر الأساسیّة، وهي الإطار القانوني، الاستقلالیّة 

والموارد المالیّة، الموارد البشریّة والحمایة القانونیّة، الحفاظ على والمساءلة، الصلاحیّات 

لسریّة؛ حیث أنّ كلا من الاستقلالیّة والمساءلة والشّفافیّة والنّزاهة تتفاعل معا وتعزّ بعضها ا
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البعض، كما أنّ الشّفافیّة وسیلة لحمایة الاستقلال وضمان المساءلة وترسیخ النّزاهة 

.1وحمایتها

:الإطار القانوني:أوّلا

ئة تتمتّع بإطار مؤسساتي قانوني بحیث لا یمكن أن توجد عملیّة إشراف فعالة إلاّ في بی

:واضح، ولذلك من خلال

.تعریف التّشریعات للهیئة أو الهیئات القائمة على مؤسّسات التّأمین-

تخویل التّشریعات للهیئات الإشرافیة والاستشاریّة صلاحیّات إصدار وتنفیذ القواعد -

.القانونیّة من خلال الوسائل الإداریّة

للهیئات الإشرافیة الصلاحیّة الكافّة لتنفیذ المسؤولیّات بشكل تخویل التّشریعات -

.فعّال

وهذا ما كرّسه المشرع الجزائري من خلال النّصوص القانونیّة التّشریعیّة والتّنظیمیّة 

المنظّمة للمجلس الوطني للتأمین كهیئة استشاریّة في مجال نشاط التّأمین وتنظیمه 

.2وتطویره

، المتعلّق بصلاحیّات 339-95من المرسوم التنّفیذي رقم )01(كما حدّدت المادة 

، 3المجلس الوطني للتّأمین وتكوینه وتنظیمه وعمله أنّ هذا المجلس قد أسّس وفقا للتّشریع

وعلیه وضع المشرع الجزائري المجلس الوطني للتأمین في إطار قانوني یتمّ من خلال تحدید 

.التّنظیمیّة المتعلّقة بالمجلسالصّلاحیات والمهام، وكلّ الجوانب 

الاستقلالیّة والمساءلة:ثانیّا

:ویمكن أن نلخصّها في النّقاط التّالیة

دور هیئات الإشراف في الرّقابة على نشاط التأّمین، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیّة، كلیّة العلوم :فطیمة یحیاوي-1

.67، ص 2012الاقتصادیّة والتّجاریّة وعلوم التّسییر، جامعة المسیلة، 
.، المتعلّق بالتّأمینات، السّالف الذّكر07-95من الأمر رقم )274(مادة ال -2
، المتضمّن صلاحیّات المجلس الوطني للتّأمین وتكوینه وتنظیمه 339-95من المرسوم التّنفیذي رقم )01(المادة -3

.وعمله، السالف الذكر
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لابدّ أن یكون إطار عملیّة حوكمة الهیئات الإشرافیّة معرّف بشكل واضح، إضافة -

تكون إلى إجراءات الحوكمة الدّاخلیّة الضّروریّة لضمان نزاهة العملیّات، ولابدّ من أن 

.ترتیبات التّدقیق الدّاخلي موضوعة تحت التنّفیذ

ضرورة وجود إجراءات واضحة تتعلّق بتعیین رئیس وأعضاء اللجنة الإداریّة، أو -

.عزلهم عن مناصبهم ولابدّ من أن یتمّ الإفصاح في حالة العزل عن أسباب ذلك علینا

ل السیاسي والحكومي لا تخضع هیئة الإشراف والاستشارة، ولا موظفوها للتّدخ-

.وتدخّل القائمین على صناعة التّامین غیر المبرّر في أدائها لمسؤولیاتها

یتمّ تمویل الهیئات بشكل لا یمسّ باستقلالیتها عن الهیئات السّیاسیّة والحكومیّة، أو -

.تلك العاملة في صناعة التّأمین

المصادر المالیّة:ثالثا

لموازنة الخاصة بها الكافیّة لتمكینها من أداء الدّور لدى المجلس الوطني للتّأمین ا

الكوادر المؤهّلة والحفاظ علیها، كما أنّه الاستشاري الفعّال، وللمجلس القدرة على استقطاب 

له القدرة على أن یستعین بالخبراء الخارجیّین حسب الضّرورة، وتوفیر التّدریب والاعتماد 

المجلس الوطني اسبة لأداء المهام، كما لابدّ من أن یقوم على البنیة التّحتیة والأدوات المن

.1للتّأمین بنشر بیاناته المالیّة المدفّقة بشكل منظم

:الموارد البشریّة والحمایة القانونیّة:رابعا

:الموجودة لدى المجلس الوطني للتّأمین یجب أنبالنّسبة للإطارات

.تراعي أعلى المعاییر المهنیّة المتخصّصة-

أن یكون لدیها المستویات الملائمة من الخبرة والمهارة والحمایة القانونیّة اللازمة -

لمواجهة القضایا المرفوعة في مجال التّأمین، على خلفیّة الإجراءات الّتي تتّخذها بنیّة حسنة 

.أثناء أدائها لواجباتها الوظیفیّة، شرط أن لا تكون قد تصرّفت بما یخالف القانون

.68-67المرجع السابق، ص ص :فطیمة یحیاوي-1
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ن معفیّة من التّكالیف المترتبّة على الدّفاع عن الإجراءات التي تتّخذها أثناء أن تكو -

.تأدیتها لواجباتها الوظیفیّة

أن تتصرّف بنزاهة وتخضع الكوادر للقواعد الّتي تحكم تضارب المصالح كمنعها من -

ى هیئة مدونة التّعامل بالأسهم والاستثمار في الشّركات، الّتي تخصّ مجال التّأمین، وتنشأ لد

للسلوك، الّتي تنطبق على جمیع الأفراد، وتتأكّد من تطبیقها في الواقع العملي، ولدى 

المجلس الوطني للتّأمین وصلاحیّات التّوظیف والتّعاقد مع المتخصّصین الخارجیین

للحصول على خدماتهم من خلال العقود، أو ترتیبات الاستعانة بالخبراء الخارجیین إذا 

.مراقتضى الأ

الحفاظ على السریّة:خامسا

تحافظ هیئات الاستشارة والإشراف على إجراءات الحمایة الكفیلة بحمایة المعلومات 

السّریّة التي لدیها، إضافة إلى تقدیمها متى كان ذلك مطلوبا بموجب القانون، أو عندما 

على سریّة المعلومات تطلبه كهیئة أخرى لدیها مصلحة مشروعة، وتتمتّع بالقدرة على الحفاظ 

المطلوبة، ویرفض المجلس الوطني للتأمین الطّلبات المقدّمة إلیها للحصول على المعلومات 

ویجب أن یخضع الأخصائیون الخارجون للسریّة .السریة، التي بحوزتها من باقي الجهات

.1ذاتها ومتطلّبات مدونة السّلوك مثلما یخضع لها موظّفوا المجلس الوطني للتّأمین

الفرع الثاني

تحدید أهداف المجلس الوطني للتأمین

أجل عدّة أهداف، وبما أن إنّ تحقّق عملیّة الإشراف والرقابة على التّأمین یكون من 

و قد تم المجلس الوطني للتأمینات دوره أساسي تقدیم الإستشارات في مجال النشاط التأمیني

:هذه الأهداف فیما یلي، وتتمثّل تحدید الأهداف المرجوة من إنشاءه

مبادئ التّأمین الأساسیّة والمنهجیّة، ترجمة هیئة التّأمین، المملكة :الدولیّة لهیئات الإشراف على التّأمینالجمعیة -1

.16، ص 2003الأردنیة الهاشمیة الأردنیة، 
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حمایة الوثائق:أوّلا

:وتكون عن طریق

حیث أنّ أسعار التّأمین لا تتحدّد بتوازن قوى العرض والطّلب مثل :مراجعة الأسعار-أ

المنتجات الأخرى، بل تقوم شركات التّأمین بتحدیدها بعد الحصول على موافقة الهیئات 

الوطني للتّأمین، والشّروط الواجب توفّرها في السّعر المكلّفة بالرّقابة، ومن بینها المجلس 

  :هي

.أن یكون السّعر كافیّا لتغطیّة الخسائر المتوقّعة من الخطر المؤمن منه-

.أن لا یكون السّعر مبالغا فیه وأن یختلف باختلاف درجة الخطر-

غة في مراقبة أسس حساب الأقساط وشروط الوثائق، وذلك بما لا یؤدي إلى المبال -ب

.1تحدید القسط أو التّعسّف في الشّروط

تتمّ مراجعة وثائق التّأمین فیها، وتتأكّد هیئات الإشراف على التّأمین :مراجعة الوثائق-أ

منها، وأنه لیس هناك شروط تعسّفیّة، فمن المعروف أنّ عقد التّأمین عقد إذعان؛ حیث أنّ 

لى المؤمن له أن یوافق علیها، وبالتّالي ، والتي یتوجّب عهناك مجموعة من الشروط العامة

.لابدّ من الدّراسة الفنیّة للشروط المطبوعة؛ بحیث تضمن عدم الإجحاف في حقّ المؤمن له

قد تقع في بعض الحالات منازعات بین المؤمن له، :حلّ المنازعات والشّكاوي -ب

الرّقابة والاستشارة من طرف وشركة التّأمین بالنّسبة للتعویض فیمكن اللجوء إلى هیئات 

.2المؤمن له

حیث لابدّ من التّركیز على مسألة خدمة المؤمن  :تحسین مستوى خدمة العملاء -ت

لهم في ظلّ المنافسة الشّدیدة، وذلك من خلال الرّقابة على شركات التّأمین خاصّة على 

.384، ص 2003التّأمین وریاضیاته، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، :إبراهیم علي إبراهیم عبد ربه-1
مبادئ الخطر والتّأمین، الدار الجامعیة، الإسكندریّة، مصر، :الهانسي، إبراهیم عبد النبي حمودةمختار محمود-2

.203، ص 2001
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ذا یساعد على مختل موظفیها، إضافة إلى مساعدة على تطبیق مبادئ الحكومة، فكلّ ه

.1تحسین مستوى خدمة العملاء

حمایة الأسهم:ثانیّا

ویهدف المجلس الوطني للتأمین إلى حمایة الأسهم في سوق التّأمین، وذلك عن 

:طریق

حیث یقوم المجلس الوطني للتأمین بمراجعة الاستثمارات :تنظیم عملیّة الاستثمار-أ

لنّسب المقرّرة، وترجع أهمیّة هذه النّسب إلى أنّها وباوالتّأكّد من أنّها على الأوجه المشروعة

توقر السیولة اللازمة لضمان حصول المؤمن لهم على حقوقهم عند استحقاق التّعویض دون 

مماطلة، كما تحقّق هذه النّسب المبدأ الثاني من مبادئ الاستثمار، وهو الضمان هذا یفید 

من التأكدرورة مراجعة العائد من أجل حملة الأسهم، وأیضا حملة الوثائق، إضافة إلى ض

.مدى تحقیق هذه الاستثمارات لمبدأ الربحیة

وذلك من أجل التّأكّد من كفایة الاحتیاطات التي تقابل :مراجعة الاحتیاطات -ب

التزامات المؤمنین وتعقداتهم مع التّأكّد من وجودها والتّحقّق من سلامة السیاسة 

.2الاستثماریّة

:الأهداف بالنسبة للدولة:ثالثا

:تتمثّل أهمّ أهداف هیئات الرقابة والإشراف نجد

.تقدیم مزید من الفرص للتعاون الدولي-

.تعزیز استقرار سوق التّأمین-

.زیادة ثقة الجمهور في قطاع التّأمین-

.المساعدة على استخدام أكثر فاعلیّة لموارد قطاع التّأمین-

، ص 2009صناعة التأمین في الأسواق العربیة، منشوارت الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، :لیث عبد الأمیر صباغ-1

28.
.385ابق، ص المرجع الس:إبراهیم علي إبراهیم عبد ربه-2
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فافیّة؛ بحیث تسمح بالمقارنة بین شركات التّأمین في جمیع الإسهام في زیادة الشّ -

.أنحاء العالم

الإشراف على الخبراء الإكتواریین والسماسرة وخبراء المعاینة من حیث الكفاءة، إذا -

ما كانت شركات التّأمین قد حصلت على القسم الأكبر من عملیّة الرّقابة على النّشاط 

التّأمیني، لأنّها هي من تقدّم المنتج التّأمیني، وهي تحتفظ بأموال المؤمن لهم، كونها لا تعمل 

نفرد، فهي تستعین بالخبراء الإكتواریین في تحدید أسعار المنتجات، كما تعتمد على بشكل م

الوسطاء في تسویق منتجاتها إضافة إلى أنّ حجم التّعویضات یتوقّف على ما یحدّده خبراء 

لذا فإنّه من أجل أن تتمّ عملیّة الرّقابة على شركات التّأمین على النّحو الأمثل، المعاینة، 

.1بدّ من أن یخضع كلّ الخبراء والوسطاء والإكتواریین لرقابة تضمن أدائهم لمهامهمفإنّه لا

المطلب الثاني

إبداء الآراء في مجال نشاط التأمین

تضمّنت النّصوص القانونیّة المتعلّقة بالمجلس الوطني للتّأمین حق المجلس في إبداء 

الرّأي أو الآراء في مساعدة الهیئات الأخرى التّأمین، ویتمثّل دور إبداء آرائه في مجال نشاط

الفرع (لسیاسة التأمینیة ، وكذلك إبداء الرّأي والاقتراح في ا)الفرع الأول(في مجال التّأمین 

).الثاني

الفرع الأول

مساعدة الهیئات الأخرى في مجال التّأمین

یعتبر المجلس الوطني للتأمین أهمّ هیئة استشاریّة في قطاع التأمین في الجزائر، وعلیه 

من مهام المجلس مساعدة الهیئات الموجودة في مجال التأمین، أهمّها مساعدة الوزیر 

المكلّف بالمالیّة بتقدیم الاقتراحات المتعلّقة بنشاط التّأمین، وقد نصّت المادة الثالثة الفقرة 

، المتعلق بصلاحیّات المجلس الوطني للتأمین 339-95لى من المرسوم التنّفیذي رقم الأو 

آلیات الرقابة على شركات التأمین في الجزائر، مذكرة ماستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة :قویدري زروقي محمد-1

.56، ص 2018مستغانم، 
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یمكن المجلس الوطني للتأمین أن یقدّم ":وتكوینه وتنظیمه وعمله على ذلك، كما یلي

للوزیر المكلّف بالمالیّة جمیع الاقتراحات إلزامیّة غلى وضع الإجراءات الكفیلة بترشید 

.1هنشاط التّأمین وترقیت

كما للمجلس الوطني للتأمین دور مساعدة بعض الهیئات في مجال التأمین، فنجد أنه 

-22یساعد الاتّحاد الجزائري للتأمین وإعادة التأمین بالمعلومات؛ حیث أنشأ هذا الاتّحاد في 

، وله صفة الجمعیّة المهنیّة ویختلف عن المجلس الوطني للتأمین كونه یهتم 02-1994

ین؛ حیث لا تشمل عضو نیة إلاّ شركات التأمین، أمّا المجلس الوطني بمشاكل المؤمن

للتأمین فیهتمّ بمشاكل السوء بصفة عامة، وهذا ما یفسّر اختلا طبیعة المتدخلین فیهم، 

فالمجلس الوطني للتأمین یعمل بالمساعدة مع هذا الاتحاد على ترقیّة ممارسة المهنة 

.2بالتّعاون فیما بینهم

  يالفرع الثان

إبداء الرأّي والاقتراح في السیاسة التأمینیة

یبرز الدور للمجلس الوطني للتأمین في مجال عقود التأمین في إبداء اقتراحاته وآرائه 

حول الشروط العامة، التي یجب أن تتضمنها نماذج العقود التي تعدّها مسبقا شركات التأمین 

إذ یمكن لإدارة الرقابة أن تستعین بالآراء أو الدراسات أو التّوصیّات وتسوقها في شكل موحد

المنجزة في هذا الإطار من طر لجنة التعریفة التابعة للمجلس الوطني للتأمین من أجل اتّخاذ 

، المتضمن صلاحیات المجلس الوطني للتأمین وتكوینه وتنظیمه 339-95من المرسوم التنفیذي رقم )03(المادة -1

  .الذكر وعمله، السالف
دور محاسبة شركات التأمین في اتّخاذ القرارات وفق معاییر الإبلاغ المالي الدّولیّة، دراسة حالة، :طبایبة سلیمة-2

، ص 2014الشركات الجزائریة للتأمین، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادیّة، كلیّة العلوم الاقتصادیّة، جامعة سطیف، 

244.
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أيّ قرار بخصوص منح التّأشیرة لتسویق وثائق التّأمین أو تعدیلها بما یتماشى مع توفیر  

.1لحمایة المؤمنین لهم

وبشكل عام یحق للمجلس الوطني لتأمین إبداء الآراء والاقتراح في السیاسة التأمینیة 

فیالجزائر، فهو مصدر هام للاقتراحات المرتبطة بقطاع التّأمین وإطار للتّشاور فیما بین 

أطراف السوق التّأمینیة، والعمل على وضع شروط لممارسة شركات التّأمین وإعادة التّأمین 

وفي هذا الإطار قام المجلس بإنشاء مركز أبحاث یقوم بدراسة استراتیجیات تطوّر لمهامها، 

.نظام التّأمین، ووضع تسعیرات التأمین التي تطابق السوق الجزائریة

كما أكّد هذا الجهاز على جلب التّجربة الدّولیّة من خلال التّعاون مع الخارج في مجال 

سواق الدولیة من أجل خلق توازن في میزان النشاط التأمیني والتنّسیق في مجال الأ

.المدفوعات، وتشجیع التّبادل فیما بین شركات التأمین

وكما یمكن للمجلس الوطني للتأمین اقتراح عدّة إجراءات في مجال التأمین، وقد نصّت 

المتضمن صلاحیات 339-95سوم التنفیذي رقم الفقرة الثانیة من المر )03(المادة 

كما ":ي للتأمین وتكوینه وتنظیمه وعمله على مجال هذه الاقتراحات كما یليالمجلس الوطن

:یمكنه أن یقترح طبقا للتشریع المعمول به كلّ الإجراءات المتعلّقة بما یأتي

ظروف العامة لعمل شركات التأمین القواعد التّقنیة والمالیة الرامیة إلى تحسین ال-

.وإعادة التأمین وظروف الوسطاء

.الشروط العامة لعقود التأمین والتعریفات-

."2تنظیم الوقایة من الأخطار-

رقابة الدولة على عقود التأمین في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون، كلیة : ليعریف عبد القادر جیلا-1

.99-98، ص ص 2018الحقوق، جامعة مستغانم، 
، المتضمن صلاحیات المجلس الوطني للتأمین وتكوینه وتنظیمه 339-95من المرسوم التنفیذي رقم )03(المادة -2

.وعمله، السالف الذكر



.التأمینتدخل المجلس الوطني للتأمینات في  ضبط  نشاط  :الفصل الثاني

45

وما ینبغي التأكید علیه فیما یتعلّق بالمجلس الوطني للتأمین، فإنه بتكوینه یعتبر مكان 

للتشاور بامتیاز، وبغض دراساته وتوصیاته، فإنه یؤدي دورا أساسا في تحدید السیاسیة 

.1لة في نشاط التأمینالعامة التي تنتهجها الدو 

لذا منح المشرع الجزائري حق إعداد المشاریع التمهیدیة للنصوص القانونیة المتعلقة 

-95الفقرة الثالثة من الأمر رقم)214(بالسیاسة التأمینیة في الجزائر، فقد تضمّنت المادة 

تمهیدیّة كما یمكن أن یعدّ المجلس مشاریع":المعدل والمتمم على هذا الحق كما یلي07

لنصوص تشریعیة أو تنظیمیة داخلة في مجال اختصاصه بتكلیف من الوزیر المكلف 

.2"بالمالیة أو بمبادرة منه

.98المرجع السابق، ص : أرزقي بوعراب-1
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یعتبر استحداث المجلس الوطني للتأمینات من أهمّ الآلیات التي وضعها المشرع 

الجزائري لتطویر وترقیة قطاع التّأمین في الجزائر؛ حیث أوكلت لهذا المجلس الدور 

الاستشاري، التي یتمثّل في استشاریة في المسائل المتعلّقة بوضعیّة نشاط التّأمین وإعادة 

وتطویره، كما یمكن للمجلس الوطني للتّأمین أنّ بعد مشاریع تمهیدیّة التّأمین وتنظیمه 

لنصوص تشریعیة أو تنظیمیّة داخلة في مجال اختصاصه بتكلیف من وزیر المالیّة أو 

.بمبادرة منه

نظّم المشرع الجزائري المجلس الوطني للتّأمین من خلال النّصین القانونیّین الصادرین 

-06متمم بالقانون رقم المتعلّق بالتّأمینات المعدل وال 07-95رقم ، وهما الأمر 1995سنة 

المتعلّق بصلاحیّات المجلس 339-95، والمرسوم التنّفیذي رقم 2006سنة الصّادر 04

الوطني للتّأمین، وتكوینه وتنظیمه وعمله الّذي حدّد كلّ التّنظیم الهیكلي والعملي للمجلس، 

عطاء الدّفع القوي في تدعیم السّیاسة التّأمینیة في الجزائر، فقد لعب دورا هامّا وكبیرا في إ

وذلك سواء في مساعدة كلّ الأطراف الفعّالة في قطاع التّأمین في الجزائر أو في ضبط 

.التّأمین، وتنظیمه تماشیا مع متطلّبات النّظام العالميسوق 

شخص عام یحمي هذا المجلس یعطي توازنا فعّالا في الموازنة بین حقوق الدّولة ك

المصالح العامة، وبین الخواص الّذین یهدفون في دخول عالم التّأمین إلى تحقیق الأرباح فقد 

للمجلس الوطني للتّأمین، من أهمّها أن یقترح كلّ منح المشرع الجزائري عدّة صلاحیّات 

ف العامّة لعمل الإجراءات المتعلّقة إمّا بالقواعد التقنیة والمالیة إلزامیّة إلى تحسین الظّرو 

شركات التّأمین وإعادة التّأمین وظروف الوسطاء، وإمّا في الشّروط العامّة لعقود التّأمین 

.والتّعریفات، وإمّا في تنظیم الوقایة من الأخطار

یتبیّن أنّ المجلس الوطني للتأمین یرتكز دوره الأساسي في تقدیم الاستشارة ومساعدة 

لتّأمین، وتحقیق التّطبیق الأمثل للنّصوص القانونیّة في مجال كلّ أجهزة الرقابة في قطاع ا

التّأمین، إلاّ أنّه رغم كلّ هذه الامتیازات والصلاحیات التي یتمتّع بها المجلس فتجد أنّه هناك 

عدّة نقائص تخصّ الدّور الذي یمارس المجلس في دعم وضبط سوق التّأمین في الجزائر، 
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بالاستقلالیّة التّامة في مجال ضبط قطاع التّأمین فالمجلس یرأسه فمن جهة نجد أنّه لا یتمتّع 

وزیر المالیّة الّذي یخضع لأوامر السّلطة، ولا یمكن له فرض التّوازن التّام بین الدّولة والقطاع 

.الخاص

كما أنّ المجلس الوطني للتّأمین تكون آراءه مجرّد توصیّات، ولیس لها القوّة الإلزامیّة 

كلّ أطراف السوق التّأمیني تتبع ما جاء به المجلس، فیجب تدعیم هذه الآراء الّتي تجعل

الاستشاریة بالقوّة الإلزامیّة، وكذلك تدعیم النّصوص القانونیّة المتعلّقة بقطاع التّأمین والأجهزة 

.المكلّفة بالرّقابة والإشراف والمتابعة

أمین تتمتّع بالحجیّة والقوة یكون هذا بجعل آراء الهیئات خاصة المجلس الوطني للتّ 

الإلزامیّة، ووضع ضمانات فعالة في تعزیز الدّور الاستشاري وتطبیقه على الأمر الواقع، كما 

أنّ التّركیز على وضع سیاسة شاملة ومتطوّرة تسایر الأنظمة العالمیة في مجال التّأمین 

للمجلس الوطني للتّأمین ودعم التعاون الدولي في مجال التّأمین عن طریق افتتاح المجال 

بربط العلاقات مع الهیئات الوطنیّة والدّولیة في إطار ترقیّة التّأمین وضبط السوق التّأمیني 

.في الجزائر
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